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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثانية

   من جدول الأعمال٢٠البند 
        التنمية المستدامة

  مشروع قرار: *الجزائر    
    

  البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
  

  ،إن الجمعية العامة  
 ٢٠٠٦ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٠ المـــــؤرخ ٦١/١٩٤ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  

ــؤرخ ٦٢/١٨٨ و ــانون١٩ المـ ــسمبر / الأول كـ ــؤرخ ٦٣/٢١١  و٢٠٠٧ديـ ــانون ١٩ المـ  كـ
 ٦٥/١٤٧  و٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٤/١٩٥  و٢٠٠٨ديــسمبر /الأول
ــ ــسمبر / كــانون الأول٢٠ؤرخ الم ــؤرخ ٦٦/١٩٢و  ٢٠١٠دي ــسمبر / كــانون الأول٢٢ الم دي

  المتعلقة بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، ٢٠١١
 مـن  ٧ تائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البـشرية، وبخاصـة المبـدأ            ن وإذ تعيد تأكيد    

  البحار،  الذي طلب فيه إلى الدول اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث)١(إعلان المؤتمر
   على ضرورة حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها وفقا للقانون الدولي،وإذ تشدد  

__________ 
  . والصين٧٧باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ   *  

 ١٩٧٢ يونيـــه/ حزيـــران١٦‐٥تقريـــر مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالبيئـــة البـــشرية، ســـتوكهولم،        ظـــر ان  )١(  
)A/CONF.48/14/Rev.1(الجزء الأول، الفصل الأول ،. 
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ــام    إعــلاوإذ تأخــذ في اعتبارهــا    ــة لع ــة والتنمي ــشأن البيئ ــو ب ، وبخاصــة )٢(١٩٩٢ن ري
ن حيــث المبــدأ، تكلفــة ، مــيتحمــل هــو الــذي ث علــى أن الملــوِّ فيــه منــه الــذي نــص١٦ المبــدأ

  ،)٣(٢١ من جدول أعمال القرن ١٧تأخذ في اعتبارها أيضا الفصل  التلوث، وإذ
وات الجويـة الإسـرائيلية في       الكارثة البيئية الناجمة عن قيـام الق ـ       وإذ تلاحظ ببالغ القلق     

 الـنفط في المنطقـة المجـاورة مباشـرة لمحطـة الجيـة              صـهاريج تخـزين    بتـدمير    ٢٠٠٦يوليـه   / تموز ١٥
بقعة نفطية غطت الـساحل اللبنـاني بالكامـل وامتـدت إلى            أحدث  لتوليد الكهرباء في لبنان، مما      

سـبق للجمعيـة العامـة       ا م ـ الساحل السوري، وأعاقت جهود تحقيق التنمية المستدامة، على نحـو         
 ٦٥/١٤٧  و٦٤/١٩٥  و٦٣/٢١١  و٦٢/١٨٨  و٦١/١٩٤ في القــــــــرارات أبرزتــــــــهأن 
  ،٦٦/١٩٢ و

ــراف حكومــة     وإذ تلاحــظ    أن الأمــين العــام أعــرب عــن قلقــه الــشديد إزاء عــدم اعت
يتعلق بجبر الأضرار والتعويض عمـا لحـق بحكومـة وشـعب كـل               ما مطلقا بمسؤولياتها في   إسرائيل

   النفطي،الانسكابوالجمهورية العربية السورية من أضرار جراء من لبنان 
ــذكر   ــد   نهــا بأوإذ ت ــأعــادت تأكي ــة إســرائيل،  طلب ــرة ها لحكوم ــا  ٤في الفق  مــن قراره

أن تتحمل مـسؤولية التعـويض الفـوري والكـافي لحكومـة لبنـان والبلـدان الأخـرى                  ،  ٦٦/١٩٢
مهوريـة العربيـة الـسورية الـتي لوثـت      التي تضررت بصورة مباشرة مـن البقعـة النفطيـة، مثـل الج          

 أنـه لم يـتم بعـد تنفيـذ طلـب الجمعيـة       مـن  الأمـين العـام   إليـه  خلص بماشواطئها جزئيا، وإذ تقر  
  العامة هذا،

 النفطي غـير مغطـى بـأي مـن     الانسكاب أن الأمين العام خلص إلى أن هذا       وإذ تدرك   
 النفطي، وإلى أنـه بالتـالي يـستحق     الانسكابالصناديق الدولية الخاصة بالتعويضات في حالات       

اهتماما خاصا، وإذ تقر بأنه يتعين مواصلة بحث خيـار تـأمين دفـع التعويـضات في هـذا الـصدد                     
  ،إسرائيلمن قبل حكومة 

ــيم رحــبوإذ ت   ــام    بتقي ــة  الأمــين الع ــة تجرب ــة لأهمي في الأمــم المتحــدة للتعويــضات  لجن
ة الناجمة عن الغزو والاحتلال غـير المـشروعين         التعامل مع مطالبات التعويض عن الأضرار البيئي      

وبالاســتنتاج الــذي تم التوصــل إليــه بــأن هنــاك حــالات معينــة مــن   ،للكويــت مــن قبــل العــراق
الـذي أنـشأته اللجنـة قـد تكـون مجديـة في حالـة مثـل حالـة                   فريـق المعـني     المطالبات استعرضـها ال   

__________ 
، المجلـد الأول،    ١٩٩٢يونيـه   / حزيران ١٤‐٣تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،             )٢(  

ــرارات الـــتي ــذها المـــؤتمرالقـ ــدة، رقـــم المبيـــع   ( اتخـ ــرار، ) والتـــصويبA.93.I.8منـــشورات الأمـــم المتحـ ، ١ القـ
 .الأول المرفق

 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٣(  
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 وفي  الواقـع  حجـم الـضرر      وتحديـد س  قيـا البقعة النفطية هـذه إذ أنهـا تـوفر توجيهـات مفيـدة في               
 في الحـسبان في الوقـت نفـسه أنـه     آخـذة   التعـويض الواجـب دفعـه في هـذا الـصدد،          مبلـغ تحديد  

ليس للجنة الأمم المتحـدة للتعويـضات دور يمكـن أن تؤديـه لتـأمين الحـصول علـى التعويـضات               
   هذه البقعة النفطية،انسكابعن  

ساعدة المقدمـة مـن البلـدان المانحـة والمنظمـات           الم ـوإذ تلاحظ مرة أخرى مع التقـدير          
الدولية من أجل عمليات التنظيف والتعجيل بإنعـاش لبنـان وإعـادة إعمـاره مـن خـلال قنـوات                    

في ذلـك اجتمـاع أثينـا التنـسيقي بـشأن التـصدي لحادثـة التلـوث          ثنائية ومتعددة الأطـراف، بمـا    
مـــؤتمر  و٢٠٠٦أغـــسطس /ب آ١٧ في  المعقـــودالبحـــري في شـــرق البحـــر الأبـــيض المتوســـط 

  ،٢٠٠٦أغسطس / آب٣١ في  المعقودستوكهولم للإنعاش المبكر للبنان
بأن الأمين العام رحب بموافقة صندوق إنعاش لبنان على استضافة الـصندوق            وإذ تقر     

 النفطـي في شـرق البحـر الأبـيض المتوسـط في إطـار آليتـه              الانـسكاب الاستئماني لمعالجة أضـرار     
   عن قلقها إزاء عدم تقديم أي تبرعات للصندوق الاستئماني حتى تاريخه،القائمة، وإذ تعرب

 ٦٦/١٩٢بتقريــر الأمــين العــام عــن تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة    تحــيط علمــا  - ١  
  ؛)٤(المتعلق بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية

ار  إزاء الآثــ علــى التــوالي، الإعــراب عــن عميــق قلقهــا بعة، للــسنة الــساتكــرر  - ٢  
الـسلبية الناجمـة عــن قيـام القــوات الجويـة الإسـرائيلية بتــدمير صـهاريج تخــزين الـنفط في المنطقــة        
  المجاورة مباشرة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الكهرباء، بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة في لبنان؛

زئيـا في   أن البقعة النفطية أحدثت تلوثا شديدا في شواطئ لبنان وتلوثا ج          ترى    - ٣  
الشواطئ السورية، وأنها خلفت بالتالي آثـارا شـديدة علـى سـبل كـسب العـيش والاقتـصاد في                     
لبنــان بــسبب آثارهــا الــسلبية علــى المــوارد الطبيعيــة والتنــوع البيولــوجي ومــصائد الأسمــاك           

  الصحة البشرية في البلد؛على والسياحة و
 تعـويض  دفعسؤولية عن  أن تتحمل المإسرائيلحكومة  لىإتعيد تأكيد طلبها    - ٤  

حكومـة لبنـان والبلـدان الأخـرى الـتي تـضررت بـصورة مباشـرة مـن البقعـة               إلى  فوري وكـاف    
النفطية، مثل الجمهوريـة العربيـة الـسورية الـتي تلوثـت شـواطئها جزئيـا، عـن تكـاليف إصـلاح                      
الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحريـة إلى سـابق حالهـا، وبخاصـة في                 

 إزاء عـدم تنفيـذ   ه لا يـزال هنـاك قلـق شـديد       تقريـر الأمـين العـام بأن ـ       ضوء الاسـتنتاج الـوارد في     
ــشأن تكــاليف    بالموضــوع الأحكــام ذات الــصلة   ــة العامــة ب ــرارات الجمعي  جــبر الأضــرار مــن ق

__________ 
  )٤(  A/67/341. 
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مـن أضـرار   لبنـان والجمهوريـة العربيـة الـسورية     كـل مـن   كومـة وشـعب    ق بح لحعما  والتعويض  
  ؛النفطي الانسكاب جراء

ــأمين التعويــضات في هــذا     إلى الأمــينتطلــب  - ٥   ــار ت  العــام أن يواصــل بحــث خي
  ؛إسرائيلالصدد من قبل حكومة 

الأمـم  لجنـة   لأهميـة تجربـة     الأمين العام   للتقييم الذي أجراه     عرب عن تقديرها  ت  - ٦  
 باستنتاجه أن هناك حالات معينـة مـن المطالبـات استعرضـها      وتحيط علما ،  المتحدة للتعويضات 

 قد تكـون مجديـة في حالـة مثـل     لجنة الذي أنشأته ال ٤ -البات من الفئة واو فريقُ المعني بالمط ال
 الواقـع  حجـم الـضرر      وتحديـد قيـاس   حالة البقعة النفطية هذه إذ أنها تـوفر توجيهـاتٍ مفيـدة في              

  ؛ التعويض الواجب دفعه في هذا الصددمبلغوفي تحديد 
ــصدد تطلــب   - ٧   ــذا ال ــستن  في ه ــام أن ينظــر، م داً إلى التوجيهــات  إلى الأمــين الع

فريـق المعـني بالمطالبـات مـن الفئـة          ا حالات معينة من المطالبات استعرضـها ال       ــة التي وفرته  ــالمجدي
 في اتخاذ التـدابير المناسـبة، في حـدود المـوارد المتاحـة وبالتـشاور مـع وكـالات الأمـم                      ،٤ -واو  

مير صـهاريج تخـزين الـنفط في    تـد الناجم عن   البيئي حجم الضرر    وتحديدالمتحدة المعنية، لقياس    
  محطة الجية لتوليد الكهرباء؛ 

الـتي تبـذلها   جهـود  لل و لبنـان بذلها حكومـة    تللجهود التي    تكرر تأكيد تقديرها    - ٨  
الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والدوليـة والمنظمـات            

، وتـشجع   وتأهيلـها ليـات تنظيـف الـشواطئ الملوثـة         غير الحكومية والقطـاع الخـاص في بـدء عم         
الــدول الأعــضاء والكيانــات المــذكورة أعــلاه علــى أن تواصــل تقــديم دعمهــا المــالي والــتقني إلى 

 مـــن أجـــل إتمـــام عمليـــات التنظيـــف والتأهيـــل، بهـــدف المحافظـــة علـــى النظـــام لبنـــانحكومـــة 
  حوض شرق البحر الأبيض المتوسط؛في الإيكولوجي في لبنان و

 صــندوق إنعــاش لبنــان علــى استــضافة الــصندوق الاســتئماني   بموافقــةترحــب   - ٩  
 النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط، القـائم علـى التبرعـات، مـن     الانسكابأضرار عالجة  لم

 المتكاملـة  إدارتهـا  الـدول الـتي تـأثرت تـأثرا سـلبيا مباشـرا بالمـساعدة والـدعم في مجـال          أجـل مـدّ  
 النفط في محطة الجية لتوليـد       صهاريج تخزين الناجمة عن تدمير    الكارثة البيئية   لهذه   والسليمة بيئيا 

  ؛، بدءا بالتنظيف ووصولا إلى التخلص الآمن من النفايات النفطيةالكهرباء
 لعــام حــث في تقريــره الــدول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــةالأمــين ا بــأن تنــوه  - ١٠  

نظمات غير الحكوميـة والقطـاع الخـاص علـى مواصـلة      والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والم    
يتعلـق بأعمـال التأهيـل المـضطلع بهـا علـى الـساحل              ما  دعمها للبنان في هذه المسألة، وبخاصة في      
  تكثيـف هـذا الجهـد الـدولي لأن لبنـان           وذكر أنه ينبغـي   اللبناني وبجهود الإنعاش الأوسع نطاقا،      
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نعـاش، وتكـرر دعوتهـا الـدول والجهـات المانحـة           كفا على معالجة النفايـات ورصـد الإ       زال عا  ما
 الأمـين العـام     إلى، وتطلب في هذا الـصدد       للصندوق الاستئماني الدولية إلى تقديم تبرعات مالية      

التقنيــة والماليــة علــى الــصعيد الــدولي بمــا يــضمن تــوافر مــوارد كافيــة ومناســبة  حــشد المــساعدة 
  للصندوق الاستئماني؛

 الأمــين العــام أن إلىالأثــر الــسلبي للبقعــة النفطيــة، وتطلــب بتعــدد أبعــاد  تقــــر  - ١١  
والـستين تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار في إطـار البنـد                 ثامنة  يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها ال      

  .“التنمية المستدامة”المعنون 
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	إذ تشير إلى قراراتها 61/194 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/188 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/211 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/195 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/147 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/192 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلقة بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية،
	وإذ تعيد تأكيد نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، وبخاصة المبدأ 7 من إعلان المؤتمر() الذي طلب فيه إلى الدول اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار،
	وإذ تشدد على ضرورة حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها وفقا للقانون الدولي،
	وإذ تأخذ في اعتبارها إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992()، وبخاصة المبدأ 16 منه الذي نص فيه على أن الملوِّث هو الذي يتحمل، من حيث المبدأ، تكلفة التلوث، وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21()،
	وإذ تلاحظ ببالغ القلق الكارثة البيئية الناجمة عن قيام القوات الجوية الإسرائيلية في 15 تموز/يوليه 2006 بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية لتوليد الكهرباء في لبنان، مما أحدث بقعة نفطية غطت الساحل اللبناني بالكامل وامتدت إلى الساحل السوري، وأعاقت جهود تحقيق التنمية المستدامة، على نحو ما سبق للجمعية العامة أن أبرزته في القرارات 61/194 و 62/188 و 63/211 و 64/195 و 65/147 و 66/192،
	وإذ تلاحظ أن الأمين العام أعرب عن قلقه الشديد إزاء عدم اعتراف حكومة إسرائيل مطلقا بمسؤولياتها فيما يتعلق بجبر الأضرار والتعويض عما لحق بحكومة وشعب كل من لبنان والجمهورية العربية السورية من أضرار جراء الانسكاب النفطي،
	وإذ تذكر بأنها أعادت تأكيد طلبها لحكومة إسرائيل، في الفقرة 4 من قرارها 66/192، أن تتحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل الجمهورية العربية السورية التي لوثت شواطئها جزئيا، وإذ تقر بما خلص إليه الأمين العام من أنه لم يتم بعد تنفيذ طلب الجمعية العامة هذا،
	وإذ تدرك أن الأمين العام خلص إلى أن هذا الانسكاب النفطي غير مغطى بأي من الصناديق الدولية الخاصة بالتعويضات في حالات الانسكاب النفطي، وإلى أنه بالتالي يستحق اهتماما خاصا، وإذ تقر بأنه يتعين مواصلة بحث خيار تأمين دفع التعويضات في هذا الصدد من قبل حكومة إسرائيل،
	وإذ ترحب  بتقييم الأمين العام لأهمية تجربة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في التعامل مع مطالبات التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن الغزو والاحتلال غير المشروعين للكويت من قبل العراق، وبالاستنتاج الذي تم التوصل إليه بأن هناك حالات معينة من المطالبات استعرضها الفريق المعني الذي أنشأته اللجنة قد تكون مجدية في حالة مثل حالة البقعة النفطية هذه إذ أنها توفر توجيهات مفيدة في قياس وتحديد حجم الضرر الواقع وفي تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه في هذا الصدد، آخذة في الحسبان في الوقت نفسه أنه ليس للجنة الأمم المتحدة للتعويضات دور يمكن أن تؤديه لتأمين الحصول على التعويضات عن  انسكاب هذه البقعة النفطية،
	وإذ تلاحظ مرة أخرى مع التقدير المساعدة المقدمة من البلدان المانحة والمنظمات الدولية من أجل عمليات التنظيف والتعجيل بإنعاش لبنان وإعادة إعماره من خلال قنوات ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك اجتماع أثينا التنسيقي بشأن التصدي لحادثة التلوث البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط المعقود في 17 آب/أغسطس 2006 ومؤتمر ستوكهولم للإنعاش المبكر للبنان المعقود في 31 آب/أغسطس 2006،
	وإذ تقر بأن الأمين العام رحب بموافقة صندوق إنعاش لبنان على استضافة الصندوق الاستئماني لمعالجة أضرار الانسكاب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار آليته القائمة، وإذ تعرب عن قلقها إزاء عدم تقديم أي تبرعات للصندوق الاستئماني حتى تاريخه،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 66/192 المتعلق بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية()؛
	2 - تكرر، للسنة السابعة على التوالي، الإعراب عن عميق قلقها إزاء الآثار السلبية الناجمة عن قيام القوات الجوية الإسرائيلية بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الكهرباء، بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة في لبنان؛
	3 - ترى أن البقعة النفطية أحدثت تلوثا شديدا في شواطئ لبنان وتلوثا جزئيا في الشواطئ السورية، وأنها خلفت بالتالي آثارا شديدة على سبل كسب العيش والاقتصاد في لبنان بسبب آثارها السلبية على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة وعلى الصحة البشرية في البلد؛
	4 - تعيد تأكيد طلبها إلى حكومة إسرائيل أن تتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكاف إلى حكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل الجمهورية العربية السورية التي تلوثت شواطئها جزئيا، عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق حالها، وبخاصة في ضوء الاستنتاج الوارد في تقرير الأمين العام بأنه لا يزال هناك قلق شديد إزاء عدم تنفيذ الأحكام ذات الصلة بالموضوع من قرارات الجمعية العامة بشأن تكاليف جبر الأضرار والتعويض عما لحق بحكومة وشعب كل من لبنان والجمهورية العربية السورية من أضرار جراء الانسكاب النفطي؛
	5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بحث خيار تأمين التعويضات في هذا الصدد من قبل حكومة إسرائيل؛
	6 - تعرب عن تقديرها للتقييم الذي أجراه الأمين العام لأهمية تجربة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وتحيط علما باستنتاجه أن هناك حالات معينة من المطالبات استعرضها الفريقُ المعني بالمطالبات من الفئة واو - 4 الذي أنشأته اللجنة  قد تكون مجدية في حالة مثل حالة البقعة النفطية هذه إذ أنها توفر توجيهاتٍ مفيدة في قياس وتحديد حجم الضرر الواقع وفي تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه في هذا الصدد؛
	7 - تطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن ينظر، مستنداً إلى التوجيهات المجديــة التي وفرتهــا حالات معينة من المطالبات استعرضها الفريق المعني بالمطالبات من الفئة واو - 4، في اتخاذ التدابير المناسبة، في حدود الموارد المتاحة وبالتشاور مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، لقياس وتحديد حجم الضرر البيئي الناجم عن تدمير صهاريج تخزين النفط في محطة الجية لتوليد الكهرباء؛ 
	8 - تكرر تأكيد تقديرها للجهود التي تبذلها حكومة لبنان وللجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في بدء عمليات تنظيف الشواطئ الملوثة وتأهيلها، وتشجع الدول الأعضاء والكيانات المذكورة أعلاه على أن تواصل تقديم دعمها المالي والتقني إلى حكومة لبنان من أجل إتمام عمليات التنظيف والتأهيل، بهدف المحافظة على النظام الإيكولوجي في لبنان وفي حوض شرق البحر الأبيض المتوسط؛
	9 - ترحب بموافقة صندوق إنعاش لبنان على استضافة الصندوق الاستئماني لمعالجة أضرار الانسكاب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط، القائم على التبرعات، من أجل مدّ الدول التي تأثرت تأثرا سلبيا مباشرا بالمساعدة والدعم في مجال إدارتها المتكاملة والسليمة بيئيا لهذه الكارثة البيئية الناجمة عن تدمير صهاريج تخزين النفط في محطة الجية لتوليد الكهرباء، بدءا بالتنظيف ووصولا إلى التخلص الآمن من النفايات النفطية؛
	10 - تنوه بأن الأمين العام حث في تقريره الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على مواصلة دعمها للبنان في هذه المسألة، وبخاصة فيما يتعلق بأعمال التأهيل المضطلع بها على الساحل اللبناني وبجهود الإنعاش الأوسع نطاقا، وذكر أنه ينبغي تكثيف هذا الجهد الدولي لأن لبنان ما زال عاكفا على معالجة النفايات ورصد الإنعاش، وتكرر دعوتها الدول والجهات المانحة الدولية إلى تقديم تبرعات مالية للصندوق الاستئماني، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام حشد المساعدة التقنية والمالية على الصعيد الدولي بما يضمن توافر موارد كافية ومناسبة للصندوق الاستئماني؛
	11 - تقــر بتعدد أبعاد الأثر السلبي للبقعة النفطية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون ”التنمية المستدامة“.

